
 لنــدن - عبر العاملون فـــي هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة «بي.بي.ســـي»، عن اســـتياءهم 
من طلب المدير الجديد تيم ديفي، عدم نشـــر 
آرائهـــم السياســـية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وعاد الجدل حول هذه المســـألة 
التـــي تتبايـــن فيهـــا وجهـــات النظـــر بين 

الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  وقالـــت 
المســـتقلين  ”المســـاهمين  إنّ  البريطانية، 
بالغضب  شـــعروا  ’بي.بي.سي‘  ومذيعي 
والارتبـــاك فـــي نهاية هذا الأســـبوع في 
أعقاب تعليقات المدير العام الجديد، حول 
القيود المفروضة على استخدامهم لمواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وتولّـــى ديفـــي (53 عامـــا) المنصب، 
الثلاثـــاء الماضـــي، ليصبح المديـــر العام 
السابع عشـــر للمؤسســـة التي تأسست 
قبـــل 98 عامـــا. وقال الخميـــس، في أول 
خطـــاب له أمام الموظفـــين: إنه ”إذا أردت 
أن تكـــون كاتب رأي في مقـــال أو مدافعا 
عن حملة حزب ما على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، فهذا خيار متاح لكن يجب أن 

تكون وقتها خارج بي.بي.سي“.
وعلـــل ديفـــي قـــراره بـــأن الموظفين 
بآرائهـــم ”يخاطرون بالســـمعة الحيادية 

للمؤسسة الإعلامية“.
ومسألة تعبير الصحافيين عن آرائهم 
السياسية على الشبكات الاجتماعية تثير 

جدلا عالميا وليس فقط في بي.بي.سي.
وتفرض بعض المؤسســـات الإعلامية 
علـــى صحافييهـــا عـــدم التصريـــح عن 
الميول تجاه الأحزاب السياسية، ويعتبر 
بعـــض الصحافيين أن هـــذا التزام مهني 
لضرورات الحيادية في العمل الإعلامي، 
بينمـــا يرى البعـــض الآخـــر أن التعبير 

عـــن الرأي هو حـــق للصحافي، ولا يجب 
حرمانـــه من التعبيـــر عن أرائـــه في أي 

قضية تهمه.
وواجـــه الكثير مـــن الصحافيين عبر 
اســـتعمالهم هذا الحق مشـــاكل متعددة 
من حمـــلات هجوم أو ملاحقـــة قانونية، 
أو فصل مؤقت من مؤسساتهم الإعلامية 
وحتـــى الطـــرد، وذلـــك في شـــتى أنحاء 

العالم ولم يقتصر الأمر على بلد معين.

ويوافق الكثيـــر من المتخصصين في 
الإعلام على وجهة نظـــر ديفي، ويقولون 
بأنـــه كيف يمكن للصحافي تغطية قضية 
سياســـية في أي مكان في العالم، إذا كان 
لديـــه آراء معلنـــة في هـــذه القضية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعـــد تركيـــا من أبـــرز الـــدول التي 
عانـــى فيها الصحافيون من انعكاســـات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  تصريحاتهـــم 
الاجتماعي، وكان من أبرزها عندما أقدمت 
التركية على إقالة أحد  صحيفة ”ملييت“ 
محرريها، بسبب نشره تغريدة حمّل فيها 
الرئيس التركي أردوغان المســـؤولية عن 
اعتداء ”ســـوروتش“. وبـــررت الصحيفة 
في بيان طرد هذا المحرر ”بســـبب مواقفه 

التي تؤثر على بيئة العمل“.

الأنبـــاء  وكالـــة  أطلقـــت   - ســيدني   
”أســـتراليان  الوطنيـــة  الأســـترالية 
حملة  (أيه.أيه.بـــي)  بـــرس“  أسوشـــيتد 
تبرعـــات عامة حتى تتمكـــن من مواصلة 
عملهـــا، كمحاولة منها لتلافـــي الإغلاق 
كما حصل للمئات من وســـائل الإعلام في 
أســـتراليا والدول الغربية بتأثير الأزمة 
الاقتصادية التي فاقمها فايروس كورونا.

ودعت الوكالة الأسترالية الشعب إلى 
مســـاعدتها في ”مواصلـــة تقديم الأخبار 

المستقلة لمئات الوسائل الإعلامية“.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وباتـــت 
الصحافية والإعلامية في العالم تلجأ إلى 
طلـــب التبرعات من القراء والمشـــاهدين، 
ونجحـــت في الاســـتمرار بواســـطة هذا 
النمـــوذج من الدفع بســـبب وفـــاء القراء 
لمنصاتهـــم المفضلـــة التي يثقـــون في ما 
تقدمه، وبســـبب جـــودة المحتـــوى الذي 
تقدمه، فقد استطاعت صحيفة الغارديان 
البريطانية في السنوات الماضية مواصلة 
عملها والحفاظ على استقلاليتها بفضل 
هـــذا النمـــوذج مـــن التمويـــل، وفـــق ما 
تؤكد في رســـالتها للقراء علـــى موقعها 

الإلكتروني.
وكان المتبرعون وعدد من المستثمرين 
قـــد تدخلوا لإنقـــاذ الوكالة الأســـترالية، 
التـــي انطلقـــت قبل 85 عاما، في الشـــهر 
الماضي حيث تحولت إلى ”مؤسســـة غير 
هادفة للربح“ بعد إعلان ملاكها السابقين 

نيوز كورب وناين إنترتينمنت في مارس 
الماضي اعتزامهم إغلاقها.

بروس  التنفيـــذي  رئيســـها  ووصف 
ديفيدســـون الإعلان عن الإغلاق بـ“اليوم 

الحزين“.
وقال ديفيدســـون ”آيه آيـــه بي كانت 
جزءا أساسيا من الصحافة في أستراليا 
منذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأســـى أن 
تصـــل إلـــى نهايتها“. وعـــزا بيان صادر 
عـــن الوكالة الإغـــلاق إلـــى ”التأثير غير 
للمنصات الرقمية التي تأخذ  المســـبوق“ 

المحتوى وتوزعه مجانا.
وكان مـــن المقـــرر أن تغلـــق الوكالـــة 
أبوابها في نهاية  يوليو، بينما من المقرر 
أن تغلق شـــركة التحرير ”بايج ماسترز“ 

الملحقة بها نهاية أغسطس.
ونشـــرت الوكالة الاثنين تغريدة على 
تويتر في إطـــار حملة لجمـــع التبرعات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ”من 
أجل الديمقراطية ودعم الصحافة الجيدة 

أيه.أيه.بي تحتاج إليكم“.
ونشـــر موقع حملة التبرعـــات بيانا 
يقول إنـــه تم تقليص عـــدد العاملين في 
الوكالـــة بمقـــدار النصـــف إلـــى نحو 85 
موظفا، ورغم تدخل المســـتثمرين للإبقاء 
عليهـــا ”فهي تحتاج إلى نصيب عادل من 
الدعم الســـخي الذي تقدمه الحكومة إلى 
شـــركات الإعلام الأخرى. كما تحتاج الآن 
إلى المساعدة من الآلاف من الأستراليين“.
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لمقاومة الإغلاق

 دمشــق - أثار تضـــارب تصريحات 
المســـؤولين الســـوريين حـــول أســـباب 
اعتقال الصحافي الســـوري كنان وقاف، 
ضجة كبيرة وبدا واضحا محاولة إخفاء 
الســـبب وهو تحقيق عن الفســـاد نشره 
الحكومية،  وقّاف في صحيفة ”الوحدة“ 
خصوصـــا بعد دعوة الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد مؤخرا إلى محاربة الفساد 

والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم.
ومواقع  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
التواصـــل الاجتماعي قضية وقّاف التي 
انتهـــت بإطلاق النيابة العامة للســـلطة 
الســـورية فـــي طرطـــوس ســـراحه هذا 
الأســـبوع بعد اعتقالـــه لثلاثة أيام بتهم 
تتعلـــق بنشـــر تقرير يتحدث عن فســـاد 
في شـــركة كهربـــاء محافظـــة طرطوس، 
لكن القضية فتحت نقاشـــا أوسع بشأن 
حمايـــة الصحافيـــين الذيـــن يقومـــون 
بعملهم حتـــى دون أن يتطرقوا للقضايا 

السياسية.
وتعـــرض العديـــد مـــن الصحافيين 
والإعلاميـــين المعروفـــين داخل ســـوريا 
إلـــى الاعتقال والتوقيف بســـبب تقارير 
صحافيـــة تتنـــاول قضايـــا لا تعتبر من 
المحرمات أصلا في سوريا، كما حدث مع 
وقّاف وقبله الصحافي رضا باشـــا الذي 
رافق الجيش السوري في جبهات القتال 
لتغطية المعارك، ووسام الطير الذي كان 
مقرّبا من أســـماء الأســـد زوجة الرئيس 

السوري.
وتحـــدث التقريـــر عن عقـــود توليد 
كهربـــاء محافظـــة طرطوس مـــن الطاقة 
غير  الخاصة  والتســـهيلات  الشمســـية 
القانونية لهذه العقود، وتضمّن أســـماء 
شـــخصيات بعينها مثل رجـــل الأعمال 

مازن حماد.
وبدأت سلسلة التصريحات المتباينة 
مع وزير الإعلام الســـوري عماد ســـارة 
الـــذي بـــرّر أن اعتقال وقـــاف يعود إلى 
”تشـــابه فـــي الأســـماء“، وأن مـــا حدث 
”مؤســـف وناتج عـــن الرجـــوع للقانون 
العام دون الأخـــذ بالقانون الخاص، أي 

قانون الإعلام“.
وبعد إطلاق سراح وقّاف اعتذر قائد 
شـــرطة طرطوس العميد موسى الجاسم 
عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشـــابه 
في الأسماء مع شخص آخر اسمه خليل 
وقاف، بحســـب المبرر ذاتـــه الذي تحدّث 

عنه وزير الإعلام.
ثم أعلـــن الجاســـم مرة أخـــرى، أن 
اعتقال وقاف كان بسبب تخلّفه عن أداء 
الخدمـــة العســـكرية الإلزامية في جيش 
النظام، ليعلن بعدها أن ســـبب الاعتقال 
هو قيـــام الصحافـــي بقيادة ســـيارة لا 
أوراق نظاميـــة لهـــا، ليتضـــح لاحقا أن 
الصحافي معفى من الخدمة العســـكرية 

لأنه ”وحيد“ وفق القانون السوري.

وبقيـــت تلـــك التهـــم تتبـــدل بحـــق 
الجمعـــة،  حتـــى  المذكـــور،  الصحافـــي 
عندما أقرت الشـــرطة بأن سبب اعتقاله 
كان شـــكوى تقـــدم بها أحـــد المذكورين 
فـــي تحقيقـــه الصحافي، واتهمـــه فيها 

بالفساد.
وجـــاء ذلك بعد أن كشـــفت صفحات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، أن رجل 
الأعمال الشـــهير مازن حماد، هو السبب 
في اعتقال الصحافي في طرطوس، على 
خلفية انتقاد هذا الأخير لوضع الكهرباء 
في المحافظـــة، في تحقيـــق صحافي تم 
نشره في صحيفة ”الوحدة“ التي تصدر 

في اللاذقية.

وأكـــدت تلـــك الصفحـــات أن مـــازن 
حمـــاد هو من ادعـــى على كنـــان وقّاف 
ضمـــن قانون الجرائـــم الإلكترونية بعد 
انتقاده لاســـتثماراته فـــي مجال الطاقة 
الكهربـــاء  توليـــد  لأغـــراض  المتجـــددة 
فـــي محافظـــة طرطوس، وهو المشـــروع 
الـــذي لم يرَ النـــور رغم مـــرور أكثر من 
ثلاث ســـنوات على إطلاقه، وحصل من 
خلاله حماد علـــى الكثير من الامتيازات 
الحكوميـــة،  والتســـهيلات  والقـــروض 
كما أنه بات بفضله من أبرز المرشـــحين 
لرئاســـة غرفة تجارة وصناعة طرطوس 

في الانتخابات التي ســـتجرى الأسبوع 
القادم.

ولاحقـــا، أصدر حمـــاد بيانا أوضح 
فيـــه ملابســـات اعتقـــال وقّـــاف مؤكدا 
أنـــه هو من ادعـــى عليه، لافتـــا إلى أنه 
”مـــن حق أي مواطـــن تعـــرض للظلم أو 
للإســـاءة لكرامتـــه وســـمعته أن يلجـــأ 
للقضاء اســـتنادا للقوانين الصادرة عن 
رئيـــس الجمهورية وبالطبع منها قانون 

الجرائم الإلكترونية“.
وادعى حماد في بيانه أن الصحافي 
وجـــه إليه رســـائل تهديد وابتـــزاز عبر 
أشـــخاص معروفـــين واتهمه بالفســـاد 
والتواطؤ مع شركة كهرباء طرطوس في 

ما يخص مشروع الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الإدعاء الذي تقدم به ضد 
كنان لم يكن بســـبب المقال الذي نشـــره 
فـــي الوحدة، وإنما بســـبب نشـــر المقال 
على صفحته الشـــخصية على فيسبوك 
ونشـــر تعليقات مســـيئة جدا له بما في 
ذلـــك ردوده هو كنان على التعليقات بما 

يسيء له ولسمعته.
وختـــم حماد بالقول إنـــه على الرغم 
من كل ذلك، فإنه قـــام بتقديم تنازل أمام 
القضاء عن حقه الشـــخصي في القضية 
”من بـــاب الصفـــح والتســـامح أملا في 
آلا تتكرر مثل هذه الإســـاءات والتشهير 
والظلـــم مـــن قبـــل أي شـــخص بحقـــي 
وبحق الآخريـــن على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي وغيرها“.
ورفض الصحافي السوري ادعاءات 
حمـــاد، قائـــلا إن رجل أعمـــال معروف 
مثـــل حماد له علاقات مـــع أجهزة أمنية 
متنفـــذة لا يمكن أن يجـــرؤ أي صحافي 
على ابتزازه والتشهير به، وأن ما حدث 
هو بمثابـــة تحذير وإنـــذار لوقّاف وأي 

صحافي آخر يفكر في الحديث عن فساد 
رجال أعمال بحجم حماد.

وأضـــاف أن مـــا جـــاء فـــي التقرير 
الصحافـــي معلـــوم لأبنـــاء المنطقة في 
ولـــولا  إنـــكاره،  يمكـــن  ولا  طرطـــوس 
مـــع  الوثيقـــة  الصحافـــي  علاقـــات 
مســـؤولين في الدولة لكان الآن مصيره 

مجهولا.
ومن جهتها، نشـــرت قناة ”روســـيا 
اليـــوم“ على موقعهـــا الإلكتروني وثيقة 
الإفـــراج عـــن وقـــاف متضمنـــة التهـــم 
الموجهة إليه ”قدح إدارة عامة والتحقير 
والنيـــل مـــن هيبـــة الدولة باســـتخدام 

الشبكة“.
وأعلـــن وزيـــر الإعـــلام بعـــد تدخله 
لإطـــلاق ســـراح الصحافـــي العامل في 
إحـــدى مؤسســـاته، أنه لن يتـــم اعتقال 
صحافي ”بعد الآن“ إلا بعد إخبار وزارته 

عن سبب التوقيف، أولا.
ومـــن جهته، علق نائب رئيس اتحاد 
مقداد  مصطفى  الســـوريين  الصحافيين 
علـــى القضية، قائـــلا إن ”وزارة الإعلام 
قامـــت بتهميـــش الاتحـــاد فـــي قضية 
الصحافي كنان وقاف، علما وأن الاتحاد 

هو من آثار القضية“.
تصريحـــات  فـــي  مقـــداد  وأضـــاف 
عمـــاد  الإعـــلام  وزيـــر  ”أن  صحافيـــة 
ســـارة أوضح فـــي تعميم أنـــه اعتبارا 
من الســـبت 5 ســـبتمبر لن يتـــم توقيف 
إطـــلاع  يتـــم  أن  قبـــل  صحافـــي  أي 
وزارة الإعـــلام علـــى أســـباب التوقيف 

ومسبباته“.
وأوضح أنه ”يســـتثنى الصحافيون 
غير المنتســـبين للاتحـــاد مـــن التعميم 
القاضـــي بعـــدم توقيـــف أي صحافـــي 
بموجب قانـــون الإعـــلام، والذي حصل 
بالاتفـــاق مـــع وزير العدل، علـــى خلفية 

توقيف الصحافي كنان وقاف“.
وأشـــار إلى ”وجود نسبة كبيرة من 
الصحافيين يمارسون عملهم الصحافي 
دون الانتســـاب إلى الاتحاد، وبناء على 
ذلك تم توقيـــف الصحافي وضاح محي 
الدين في شـــهر يوليو الماضي، الذي لم 

يكن منتسبا أيضا“.
ونوه إلى ”أن المشكلة بالنسبة لغير 
المنتســـبين تعود إلى ثغرة موجودة في 
قانـــون الجريمـــة الإلكترونيـــة، والتـــي 
تقضـــي بتوقيـــف المدّعـــي عليـــه بتهمة 
القـــدح والذم للتحقيق معه دون الرجوع 

إلى قانون الإعلام“.
وأكـــد ”أن الشـــرطة عندمـــا أوقفت 
الصحافـــي خالفـــت كل المعاييـــر، حتى 
لـــو كان ذلك بنـــاء على قـــرار القاضي، 
باعتبار أن القضاة أكثر دراية بالقانون، 
قانـــون  يعـــرف  لا  قـــاض  يوجـــد  ولا 

الإعلام“.
وبحســـب منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“ تحتل ســـوريا المرتبـــة 174 في 
قائمة حرية الصحافة من أصل 180 دولة 

حول العالم.

الحرب على الفساد لا تعطي 

الصحافة السورية الحق بالحديث عنه
تخبط في تصريحات مسؤولين عن أسباب اعتقال صحافي

يتعرّض صحافيون وإعلاميون إلى 
تقارير  بســــــبب  والتوقيف  الاعتقال 
صحافية تتناول قضايا لا تعتبر من 
المحرّمات أصلا في ســــــوريا، كما 
حــــــدث مع الصحافــــــي كنان وقاف 
الذي نشر تقريرا عن قضية فساد 

في صحيفة حكومية.

الصحافي غير المنتسب 

لاتحاد الصحافيين السوريين 

يستثنى من التعميم القاضي 

بعدم توقيف أي صحافي 

بموجب قانون الإعلام

العمل الصحافي مغامرة في سوريا

هيئـــة  فرضـــت  (ســوريا) -  إدلــب   
تحريـــر الشـــام فـــي محافظـــة إدلـــب 
السورية شروطا مشدّدة على المراسلين 
وكالة  مـــع  والمتعاونـــين  والمصوريـــن 

الصحافة الفرنسية في إدلب.
وتكـــررت اســـتدعاءات المراســـلين 
الفرنســـية  الوكالـــة  فـــي  العاملـــين 
مـــن قبل هيئـــة تحريـــر الشـــام، التي 
أبلغتهـــم شـــروطها للاســـتمرار فـــي 
عملهـــم داخـــل مناطق ســـيطرتها في 
إدلـــب وريـــف حلـــب الغربـــي، ومـــن 
ضمنهـــا قيـــام أي مراســـل أو مصوّر 
بإبلاغهـــا بأي تغطية يريـــد القيام بها 
وإطلاعها عليها قبل إرســـالها للوكالة 

الفرنسية.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن الهيئـــة تذرّعـــت بأن قناة ”روســـيا 
اليـــوم“ عرضـــت تقريـــرا عـــن العيـــد 

فـــي إدلـــب نقلا عـــن وكالـــة الصحافة 
الوكالـــة  أن  معتبـــرة  الفرنســـية، 
الفرنســـية تســـاعد القنـــوات المعادية 

للهيئة.
وســـبق أن أثـــارت الهيئـــة حملـــة 
ضد الوكالة الفرنســـية إثر عرض قناة 
”روســـيا اليـــوم“ تقريرا منقـــولا عنها 
حول سوق الماشية في ”معرة مصرين“ 
بريـــف إدلب. وأوضح مراســـل الوكالة 
الفرنسية حينها عمر حاج خضور، أنه 
هـــو من صوّر التقريـــر لصالح الوكالة 
التي تتعاون مع وســـائل إعلام أخرى 
بينهـــا ”روســـيا اليـــوم“ التي عرضت 

التقرير.
وتشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشـــام في إدلـــب تضييقا علـــى عمل 
الإعلاميين  والناشـــطين  الصحافيـــين 
واعتقالات متكـــررة بحقهم خاصة في 

حـــال تعبيرهم عـــن آراء تتعارض مع 
سياسة الهيئة في المنطقة.

الماضي  أغســـطس  شـــهر  وشـــهد 
ارتفاعـــا في وتيـــرة الانتهـــاكات ضد 
الإعـــلام. إذ وثـــق المركـــز الصحافـــي 
الســـوري للحريـــات الصحافية التابع 
لرابطـــة الصحافيين الســـوريين للمرة 
الأولى خلال العام الحاليّ وقوع ثلاثة 
انتهـــاكات ضـــد المراكز والمؤسســـات 
الإعلاميـــة، ما شـــكل تصاعـــدا جديدا 
فـــي تضييق الخنـــاق علـــى الحريات 

الإعلامية في البلاد.
وبحســـب التقريـــر، فقـــد تصدّرت 
هيئـــة تحرير الشـــام قائمـــة الجهات 
المنتهِكة لمسؤوليتها عن ارتكاب أربعة 
انتهـــاكات، وتلتهـــا الإدارة الذاتية في 
شـــمال شرق سوريا بمســـؤوليتها عن 

ارتكاب ثلاثة انتهاكات.

هيئة تحرير الشام تحاصر مراسلي الوكالة الفرنسية

وكالة الأنباء تحتاج إلى المساعدة من آلاف الأستراليين


